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الافتتاحية
او موقام الم1994لسنة ( 37)بصدور المرسوم بقانون رقم  عهاد م بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضاائية والقانونياةت ترس 

والمساتمرت بماا كركيزة أساسية في منظومة العدالةت ومنارة للتأهيل والتدريب القضائي والقانوني في شق يه التأسيسي

طنياة يعزز مكانة الكويت وريادتها في تطاوير مرفاا القضااء والأجهازة القانونياة المعاوناةت ويساهم فاي كعاداد الكفااءات الو

.القادرة على حمل مسؤولية صون العدالة وخدمة المجتمم

ي وعلى امتداد أربم سنوات مان العمال المتواصالت حملناا علاى عاتقناا أماناة المساؤوليةت مادركين جساامة التحاديات التا

مساتو  يفرضها التطوير في بيئاة متييارةت وماؤمنين باأن ازنجااز الحقيقاي   يقااا ك  بماا يتركاه مان ألار ملماوا علاى

يجي منهجاا  لذلك جعلنا من الأفعال لياة المرحلاةت ومان التططايس ا ساترات. التدريبت وكفاءة الكوادرت ولراء الثقافة القانونية

.لابتا  نسترشد به في كل خطوة نحو التطوير

:لقد انصبت جهودنا خلال هذه الفترة على مسارات متعددةت من أبرزها

انونياة المعاوناةت تطوير البرامج التأسيسية والمستمرة والتطصصية بما يتلاءم مم احتياجات السلطة القضاائية والأجهازة الق

.ويواكب المستجدات في العلوم القانونية والمهارات القضائية الحديثة

ا يضامن تهيئاة تعزيز القدرات التدريبية وصقل مهارات المتدربين با عتماد على أساس علمياة ومعاايير تدريبياة متقدماةت بما

.أجيال من القانونيين المتمكنين القادرين على مواكبة التطورات

موحاة كعادة هيكلة التنظيم ازداري للمعهد ضمن خطة اساتراتيجية تمتاد لسانوات قادماةت قائماة علاى رسياة مؤسساية ط

.2035ورسالة واضحة تتكامل مم مضامين رسية الكويت 

ل القانونياةت توسيم دائرة الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية والتعاون الادولي مان خالال ازصادارات المتطصصاةت والاد ئ

ت بازضاافة الاى وتكثيف استطدام وسائل ازعلام والتواصل الحديثةت بحيث تتناغم أنشطة المعهد مم كيقاع العصر ومتييراتاه

.ؤسسات والمعاهد والمنظمات النظيرة بيية تبادل الطبراتتوقيم مذكرات تفاهم مم الم

ة تساتند لقد سعت ازدارة خلال هذه السنوات الأربم على وضم أسس جديدة وتطوير هياكل قائمةت وصياغة رسية مساتقبلي

ماي كلى عمل مؤسسي مانظمت هدفاه الأول أن يبقاى المعهاد بيات خبارة قاانوني وقضاائي رائاد علاى المساتويين ازقلي

.والدولي

عونا  في كال و  يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بطالص الشكر وعظيم التقدير كلى السادة نواب المدير الذين كانوا سندا  و

الاذين مراحل العملت وكلى السادة أعضاء المكتب الفني الذين ألروا بفكرهم وجهدهم مسيرة المعهدت وكلى الموظفين كافة

دوا بروحهم العملية وكخلاصهم صورة العمل الجماعي المتكامل قليمياين كما أخص بالشكر كافة الشركاء المحليين واز. جس 

.يم دائرة الألروالدوليين الذين تعاونوا معنا في مطتلف البرامج والمبادراتت وكانوا شركاء حقيقيين في كنجاح خطواتنا وتوس

ب كن ما تحقا من كنجازات في هذه السنوات الأربم هو لمرة جهد جماعي مشتركت نأمل أن نكون قد وفقنا فيه في أداء جان

.من الأمانةت واضعين لبنة جديدة في صرح العدالةت وممهدين الطريا لمزيد من التطوير والعطاء

ساالته الساامية رختاما ت نرفم أكف  الدعاء بالتوفيا والسداد للجميمت سائلين الله أن يوفا القائمين علاى المعهاد لمواصالة 

.وتعزيز مكانته كصرح رائد في خدمة العدالة والثقافة القانونية

.ولي التوفياوالله 

نيةمدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانو

وكيل محكمة الإستئناف

هاني محمد الحمدان/ المستشار



تهنئة

ص التبريكات يتشرف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أن يتقدم بأطيب التهاني وخال

:إلى السادة المستشارين المنتدبين في إدارة المعهد وهم

مديرا  للمعهدبدر عبدالله المسعد/ سعادة المستشار المحامي العام الأول 

:والسادة نواب المدير 

سعود يوسف الصانم/ المستشار

أحمد عبدالله المقلد.د/ المستشار

مشعل كبراهيم الينام/ المحامي العام 

:والسادة أعضاء المكتب الفني

نااواف الازعاباي/ المستشار

عبدالعزيز الربيعان/ المستشار

فيااصال الحاسان/ المستشار

أحاماد الساادرة/ المستشار

خدم متمنين لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم، ومواصلة مسيرة التطوير والإرتقاء بما ي

.المصلحة العامة ويحقق الأهداف المنشودة لخدمة الوطن



حاتصفبلفحسبعملسنواتمجردتكنلماذبالعطاءتالزاخرةمسيرتهمخلالبذلوهلماتقديرا  

اتوبصمراسطةبمبادئالقضاءساحاتازدانتعطائهموبفضلعرياقضائيتاريومنمشرقة

.القادمةللأجيالنبراسا  ستظلمضيئة

.الذاتيةسيرتهمنمحطاتعلىالضوءنسلسأنالعددهذافييسرنالذا

.3/2/1979بتاريوالكويتجامعةالحقوقكليةمنليسانسعلىالمزينيخالد/المستشارحصل

.التجاريالتحكيمفيالماجستيررسالةعلىحصلكما

1982عامفيعملحيثالعامةتالنيابةفيتدرجلمت1979/3/11بتاريوالعامللنائبوكيلا  عُينوقد

.الكليةالمحكمةفيقاضيا  تعيينهتم1984عاموفيالعاصمةتلنيابةمديرا  

فيالفصلتولتالتيالدولةأمنمحكمةرئاسةتولىالمزينيالمستشارأنبالذكرالجديرومن

عراقيالاليزومنالبلادتحريربعدالعرفيةا حكامبتطبياالمتصلةوا حداثالجرائممنالعديد

.1991عامالكليةللمحكمةوكيلا  عُينلم.الياشم

أسهمتالتيالقضائيةوالقواعدالمبادئمنالعديدأصدروقدالتجاريةالدائرةرئاسةتولىوقدهذا

.التمييزمحكمةأمامعرضتالتيالنزاعاتمنللعديدالتصديفي

عامالتمييزمحكمةوكيلمنصبتولىلمومنت1994عاما ستئنافمحكمةوكيلبدرجةعُينلم

2011.

فيلقضاءلا علىالمجلسلعضويةرُشحفقدا داريالعملفيوخبرتهالقضائيةلأقدميتهونظرا  

.2019عام

بوافرينيالمزخالد/المستشارمعاليالىوالقانونيةالقضائيةللدراساتالكويتمعهدادارةوتتقدم

.والعافيةالصحةبدواملهتمنياتناممعملهتسنواتطوالقدمهماعلىوالتقديرالشكر
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نيةيتشرف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانو

برفم أصدق معاني الشكر والعرفان

خالد صالح عبدالعزيز المزيني/ للمستشار 

اء وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقض
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بينفى اطار تفعيل مذكرة التفاهم 

والقانونيةالكويت للدراسات القضائية معهد 

والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 

,  ةمنوه عبدالرحمن العثمان مديرة نيابة الفرواني/ الزميلة الأستاذة باشرت 

,  ضمن فريا المعهد بجمهورية مالطا عملها 

.لولوة كبراهيم اليانم/ للزميلة القاضي الأستاذة خلفا  

.متمنين لهما دوام التوفيا والسداد في مسيرتهما المهنية



7

المشاركينالدورات 

160الكليةالمحكمة

--العامةالنيابة

122الطبراءكدارة

156القضاءمعاوني

125الحكوميةالجهات

المجموع
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حاضر فيها

الهنديخالد فيصل / المستشار

فيهاحاضر 

خالد أحمد عيسى بشير/ المستشار

8

العامةة التدريبية التأسيسية لقضاة المحكمة الكلية المنقولين من النيابالدورة 

وقضاة المحكمة الكلية وكلاء / للسادة

9/7/ 2025- 2025/11/9الفترة من خلال 



فيهاحاضر 

فهيد عبداللة العجمي/ المستشار الدكتور 

فيهاحاضر 

محمد يوسف عثمان جعفر/ المستشار 

9

فيهاحاضر 

عبدالله يوسف القصيمي/ المستشار 
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الدورة التدريبية بعنوان

احتساب المستحقات العمالية وفقا لقوانين العمل كيفية 

(ا هلي-النفطي)

للسادة الطبراء المحاسبين

2025/10/2–9/28الفترةخلال 

حاضر فيها

نواف حايف الفضلي/ ازستاذ

الدورة التدريبية بعنوان

ONE MAILالتراسل ا لكتروني الجديد 

لموظفين كدارة الأقلام الجزائية 

2025/9/15

فيها حاضر 

أشواق عبدالعزيز الطباز / ا ستاذة 

أحمد محمد المليجي/ ا ستاذ 

10
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بعد الاطلاع على الدستور،-

هـ، الموافق1445ذو القعدة 2وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ -

م،2024مايو 10

،1960لسنة ( 16)وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم -

والقوانين المعدلة له،

في شأن الحلول والإنابات2024لسنة 84وعلى المرسوم رقم -

الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

وبناءً على عرض وزير العدل،-

وبعد موافقة مجلس الوزراء،-

:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه-

مادة أولى

.من قانون الجزاء المشار إليه153تلغى المادة رقم 

مادة ثانية

فيروينشبقانون،المرسومهذاتنفيذ-يخصهفيماكل-الوزراءعلى

.نشرهتاريخمنبهويعملالرسمية،الجريدة

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد اللّٰه الأحمد الصباح

وزير العدل

ناصر يوسف محمد السميط/ المستشار

هـ1446رمضان 6: صدر بقصر السيف في

م2025مارس 6: الموافق

المذكرة الايضاحية

2025لسنة 9للمرسوم بقانون رقم 

لسنة ( 16)من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 153بإلغاء نص المادة 

1960

الكرامةفيالناسبينالمساواة(29)المادةفيكفلالدستوركانلما

ذلكفيبينهمالتمييزوحظرالعامةوالواجباتالحقوقوفيالإنسانية،

قانونمن(153)المادةوكانتالدين،أواللغةأوالأصلأوالجنس،بسبب

قانونيعذرتقريرتضمنت1960لسنة16رقمبالقانونالصادرالجزاء

أونةالابأوالأمأوالزوجةقتلجريمةارتكابهعندالرجللعقوبةمخفف

لىعالعذرهذاقصروكانالزنابجريمةمتلبسهلهامفاجأتهحالالأخت

استفزازنمسندعلىالجنسبسبببينهماتمييزاً يشكلالمرأةدونالرجل

ولاذاتهاالمشاعرلديهاالمرأةأنرغمالجريمةهذهمنالرجلمشاعر

.انتشارهافييساهمالجريمةهذهعنالعقوبةتخفيفأنسيما

وفقاً المقررةالكويتدولةالتزاماتمعحكمهاتعارضعنفضلاً 

لإنسانالحقوقالعالميالإعلانوبالأخصالدوليةوالاتفاقياتللمواثيق

لكذتضمنإذ.المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءواتفاقية

فيهتستهدفأنالدولعلىينبغيالذيالمشتركالمعياروضعالإعلان

قوقالحفيمتساوينالجميعأنعلىوأكدالحمايةواجبةالحقوقتحديد

اللونأوالعنصربسببتمييزدونبهاالتمتعحقوالمرأةالرجلمنولكل

يةالزوجقياموخلالالزواجلدىالحقوقفيمتساويانوإنهماالجنسأو

النصرأةالمضدالتمييزعلىالقضاءاتفاقيةتضمنتكماانحلالها،ولدى

التدابيريعجمباتخاذالدولالثانيةالمادةفيوألزمتالتمييزهذاتجريمعلى

تمييزاً كلتشالتيالوطنيالعقوباتقانونأحكامإلغاءذلكفيبماالمناسبة

منتمثلهلماالمادةهذهإلغاءسلفمانحوعلىمعهيتعينمماالمرأةضد

لذاية،الدولالكويتالتزاماتومعالدستورمعيتناقضالمرأةضدتمييز

 ً مايو10فيالأميريالأمرصدروإذالدولي،الالتزامهذامنوالتزاما

تمن،بقوانيبمراسيمالقوانينتصدرأنعلىمنه(4)المادةونصت2024

غاءإلعلىمنهالأولىالمادةونصتالماثل،بقانونالمرسوممشروعإعداد

الوزراءكلإلزامعلىالثانيةالمادةونصتإليها،المشار153المادة

.نشرهتاريخمنبهوالعملالرسميةالجريدةفيونشرهبتنفيذه،

من قانون الجزاء153نص المادة بإلغاء 2025لسنة 9مرسوم بقانون رقم 

1960لسنة ( 16)الصادر بالقانون رقم 

11
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بعد الاطلاع على الدستور،

هـ، 1445ذو القعدة 2وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ -

الموافق

م،2024مايو 10

بقانون وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم-

رقم

، والقوانين المعدلة له،1980لسنة ( 38)

لسنة( 68)وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم -

، والقوانين المعدلة له،1980

بإصدار قانون الإفلاس،2020لسنة ( 71)وعلى القانون رقم -

في شأن الحلول والإنابات 2024لسنة 84وعلى المرسوم رقم -

الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

وبناءً على عرض وزير العدل،-

وبعد موافقة مجلس الوزراء،-

:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه-

مادة أولى

ة ، الفقرة الأولى والثانية والرابع292)وتلغى المواد " تحذف عبارة

(  38)من المرسوم بقانون رقم 296،295،294،293من المادة 

الواردة في" المشار إليه1980لسنة 

2020لسنة ( 71)المادة الخامسة من القانون رقم 

.المشار إليه

مادة ثانية

يعمل تنفيذ هذا المرسوم بقانون، و-كل فيما يخصه -على الوزراء 

.به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

وزير العدل

ناصر يوسف محمد السميط/ المستشار

هـ1446رمضان 25: صدر بقصر السيف في

م2025مارس 25: الموافق

المذكرة الايضاحية

بتعديل نص المادة الخامسة من 2025لسنة 58للمرسوم بقانون رقم 

بإصدار قانون الإفلاس2020لسنة ( 71)القانون رقم 

بإصددار 2020لسنة ( 71)لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 

، الفقدرة الأولدى والثانيدة والرابعدة292)قانون الإفلاس الغدت المدواد 

( 38)مدن المرسدوم بقدانون رقدم ( 296،294،295،293من المادة 

بإصددار قدانون المرافعدات المدنيدة والتجاريدة، ممدا أدى1980لسنة 

ن قد ولما كا. إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين

رؤي إعددادة نظددام حدددبس المدددين بالضدددوابط التددي سدددترد فددي قدددانون

نددص المرافعددات المدنيددة والتجاريددة، بمددا يسددتلزم اجددراء تعددديل علددى

المشدار إليده لكونده 2020لسدنة 71المادة الخامسة من القدانون رقدم 

ر علدى يعد من أهم الضمانات التي يلجأ اليها الدائن لحث مدينه الموس

.السداد

وندص فدي مادتده ، 10/5/2024وإذ صدر الأمدر الأميدري بتداريخ 

روع على أن تصدر القدوانين بمراسديم بقدوانين، لدذا أعدد مشد( 4)رقم 

بدارة المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على حدذف الع

ة التددي نصددت علددى إلغدداء المددواد الددواردة بقددانون المرافعددات المدنيدد

يخصه والتجارية المشار إليه، وألزمت المادة الثانية الوزراء كل فيما

ريدددة بتنفيددذ هددذا المرسددوم بقددانون والعمددل بدده مددن تدداريخ نشددره بالج

.الرسمية

بتعديل نص المادة الخامسة من 2025لسنة 58مرسوم بقانون رقم 

بإصدار قانون الإفلاس2020لسنة ( 71)القانون رقم 
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بتعديل بعض أحكام قانون 2024لسنة 104بقانون رقم مرسوم 

1960لسنة ( 17)الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 

بعد الاطلاع على الدستور،-

هـ الموافق1445ذو القعدة 2وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ -

م،2024مايو 10

،1960لسنة ( 16)وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم -

والقوانين المعدلة له،

الجزائية الصادر بالقانون رقموالمحاكماتوعلى قانون الإجراءات -

والقوانين المعدلة له،1960لسنة ( 17)

قم وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون ر-

، والقوانين المعدلة له،1980لسنة ( 38)

لسنة ( 23)وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم -

، والقوانين المعدلة له،1990

وبناء على عرض وزير العدل،-

وبعد موافقة مجلس الوزراء،-

:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه-

مادة أولى

الجزائيةوالمحاكماتالإجراءاتقانونمن(201)رقمالمادةبنصيستبدل

:الآتيالنصإليهالمشار1960لسنة(17)رقمبالقانونالصادر

ً ثلاثونالاستئنافميعاد)) ً حضكانإذابالحكمالنطقتاريخمنيوما أووريا

انكإذاللمعارضةقابلغيرصيرورتهتاريخومنالمعارضة،فيصادراً 

.((غيابيا

مادة ثانية

:الآتينصهاإليهالمشارالقانونإلى(مكرر22)برقمجديدةمادةتضاف

نالقانوهذامنالثانيالفصلفيالمقررةالإعلانبإجراءاتالإخلالدون))

الأمرإعلانالأحوال،بحسبالمحقق،أوللمحكمةيجوز،(بالحضورالأمر)

لحفظلقابلةحديثةاتصالوسيلةبأيأوالإلكترونيبالبريدبالحضور

.((جاريةوالتالمدنيةالمرافعاتقانونفيالمبينهللقواعدوفقاوالاستخراج

مادة ثالثة

مددن تنفيددذ هددذا المرسددوم بقددانون، ويعمددل بدده-كددل فيمددا يخصدده -علددى الددوزراء 

.تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل

محمد إبراهيم محمد الوسمي. د

هـ1446ربيع الأول 27: صدر بقصر السيف في

م2024سبتمبر 30: الموافق

المذكرة الايضاحية

بتعدديل بعدض أحكدام قدانون الإجدراءات والمحاكمدات 2024لسدنة 104للمرسوم بقدانون رقدم 

تضدمن المرسدوم بقدانون تعدديل ندص المدادة 1960لسدنة ( 17)الجزائية الصدادر بالقدانون رقدم 

الجزائيدة والمحاكمداتبإصددار قدانون الإجدراءات 1960لسنة ( 17)من القانون رقم ( 201)

.لقائمبجعل ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوماً بدلاً من عشرين يوماً في النص ا

سددبياً لا يتددي  وذلددك بددأن ميعدداد الطعددن بالاسددتئناف الددوارد فددي الددنص القددائم يعددد ميعدداداً قصدديراً ن

سدته للنيابة العامة أو الادعاء العام أو لمن صدر ضده هذا الحكم الحصول على صورة منه لدرا

اذ واتخدداذ إجددراءات الطعددن عليدده، سدديما وأن ميعدداد اسددتئناف الأحكددام المدنيددة والتجاريددة واتخدد

بإصدار 1980لسنة ( 38)من المرسوم بالقانون رقم ( 141)إجراءات الطعن عليه في المادة 

.قانون المرافعات المدنية والتجارية هو ثلاثون يوما

اقعالوعنهكشفلمونظراً أنهإذالخصومعنالمشقةرفعبقانونالمرسوملهذاويحسب

ظراً نإصدارهابعدللخصومالأحكامصورةتسليمفيتأخيرحدوثمنالمحاكمفيالعملي

التيالدائرةرئيسمنذلكعقبوتوقيعهاوتصحيحهامراجعتهاثمبطباعتهاالكتابإدارةلقيام

قبلنافبالاستئللطعنالمقررالميعادفيأيامعدةانقضاءمنذلكيستتبعهوماأصدرتها

.الأحكاماستلام

ً الطعنميعادكانولما ً قصيرالقائمللنصوفقا منفترةبعدحكامللأالخصوماستلامفإننسبيا

للتعجلومالخصيدفعقدمماالأحكامفيبالاستئنافللطعناللازمالوقتعلىيؤثرصدورها

.فيهاالطعنوجدوىالأحكاملتلكالمتأنيةالدراسةدونالأحكامفيبالطعن

اف مع ما يترتب على ذلك من زيدادة فدي عددد الطعدون المنظدورة بالمحداكم دون مقتضدى ويضد

ومداً فدي الدنص إلى ذلك أن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف بجعله ثلاثون يوماً بدلاً من عشرين ي

أسدباب القائم يساعد على إتاحة فرصدة أكبدر للخصدوم لدراسدة الأحكدام دراسدة متانيده وصدياغة

مددن المددادة الطعدن المناسددبة توطئددة لتضددمينها عريضددة الاسددتئناف عمددلا بأحكددام الفقددرة الأخيددرة

من قدانون الإجدراءات والمحاكمدات الجزائيدة، وهدذا الاتجداه يتماشدى مدع مدا ذهدب إليده ( 202)

بشدأن حدالات 1972لسدنة ( 40)المشرع في تعديل ميعاد الطعن بالتمييز الوارد بالقانون رقدم 

( 17)لقانون رقدم الطعن بالتمييز في المواد الجزائية وجعله ستون يوماً من ثلاثين يوماً وذلك با

.2017لسنة 

( مكدرر22)ولمسايرة التطور في وسائل الاتصالات بات من المتعين إضافة مادة جديددة بدرقم 

تضددمن إضددافة طريددق جديددد لإعددلان الأمددر بالحضددور وذلددك دون الإخددلال بقواعددد الإعددلان 

22وحتدى 15المنصوص عليها بالفصل الثداني مدن هدذا القدانون والدذي تنداول فدي المدواد مدن 

مندده إجددراءات إعددلان الأمددر بالحضددور حيددث أجدداز المرسددوم بقددانون المعددروض إعددلان الأمددر 

فدي قدانون بالحضور في شأن الدعوى الجزائية، بوسائل الاتصال الحديثة التي أجازها المشدرع

.المرافعات المدنية والتجارية

ً فإنهثمومن وأيضاً ئيةالجزاالدعاوىفيالخصومبينوالمساواةالعدالةسيرلحسنتحقيقا

.الماثلبقانونالمرسومأعدوالتجاريةالمدنيةالدعاوىفيالخصوموبينبينهم
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